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من أجل حسن اختیار المفوض لھ لتسییر المرفق العام المحلي أوكل المشرع الجزائري ھذه 
المھمة إلى السلطة المسؤولة عن المرفق العام المحلي وألزمھا بإجراء المنافسة والاعلان الذي 
یسمح بجلب أكبر عدد من المتعاملین المتنافسین ویتحقق حسبھ عن طریق صیغة الطلب على 
المنافسة، أما الاستثناء الوارد عن ھذا اختیار ویجیز فیھ اھمال ھذین الإجراءین یتمثل في 

المتعلق 199-18صیغة التراضي إذا ما توافرت حالاتھ المذكورة في المرسوم التنفیذي 
 بتفویض المرفق العام المحلي.

لمترشح في قتراح اوتنشأ السلطة المفوضة لجنة تسمى بلجنة اختیار وانتقاء العروض تكلف با
الحالة العادیة وفي الحالات الاستثنائیة وتؤدي عملھا على مراحل لانتقاء أفضل مترشح 
لاقتراحھ على مسؤول السلطة المفوضة لإصدار قرار تفویض المرفق العام المحلي المؤقت 

 الذي یطعن فیھ یصبح نھائیا.

 .دفتر الشروط، الطلب على المنافسة، التراضي، إعلان عدم الجدوى :لكلمات المفتاحیةا

 شریط فوضیل

 د. رباحي مصطفى

مخبر الدراسات القانونیة 
 التطبیقیة

 

Résumé :   

Afin d’être bien choisi par le délégataire pour gérer 
le service public local, le législateur algérien a confié 
cette tâche à l’autorité responsable du service public 
local et l’a obligée à mener la concurrence et la 
déclaration qui permettrait au plus grand nombre de 
concessionnaires concurrents d’être amenés et 
réalisés par la formule de la demande de 
concurrence. 

L’autorité délégantes établit un comité appelé comité 
de sélection et de sélection des propositions, chargé 
de proposer le candidat dans le cas normal et dans 
des cas exceptionnels, et effectue son travail par 
étapes pour choisir le meilleur candidat pour sa 
proposition à l’agent autorisé d’émettre la décision 
de déléguer l’établissement public local temporaire 
qui le met au défi de devenir définitif. 

Mots clés : cahier des charges, demande de mise en 
concurrence, compromis, déclaration d’inutilité   

Abstract:  
The algerian legislature has entrusted this task to the 
authority responsible for the local public service. They are 
obliged to perform competition and advertising, which 
allows the largest number of competitive clients to be 
brought in and achieved through the competition demand 
formula. The exception which allows these two procedures 
to be neglected, is the form of mutual consent if the cases 
mentioned in the executive Decree 18/199 are present. The 
delegated authority shall establish a committee called the 
Selection of offer’s Committee, which shall be charged 
with proposing a candidate in the normal and exceptional 
case. It is undertaking its work in stages to select the best 
candidate to propose to the official of the authority 
delegated to issue the provisional local public facility 
delegation which is rebuttable becomes final. 

Key words: book of conditions, demand for competition, 
compromise, declaration of uselessness. 
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 مقدمـــــــة:

یشكل الوصول لأنجع الطرق لتسییر المرافق العامة المحلیة المتوزع عبر مختلف أقالیم الوطن الھاجس 
داءھا لمھامھا مع مراعاة أالأكبر الذي یشغل الحكومة الجزائریة، والتي من خلالھا تضمن استمراریتھا في 

رة من كبیرا دون أن تستفید ھذه الأخینوعیة الخدمات المقدمة بأقل التكالیف والتي تكبد خزینة الدولة إنفاقا 
 أي مقابل یغطي تكلفة تشغیلھا.

من بین خیارات المشرع الجزائري التي جاء بھا وكان لھا صدى دولي وخاصة في فرنسا تقنیة تفویض 
المرفق العام إذ تسمح ھذه التقنیة بمشاركة الأشخاص الخاصة في تسییر المرافق العامة المحلیة بعد أن 

على أشخاص الدولة لسنوات باستعمال أسلوب التسییر المباشر وأسلوب المؤسسة العمومیة التي ظلت حكرا 
خلفت تداعیات على جمیع میادین الحیاة بسبب قصورھا، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع النجاحات التي حققھا 

تناعھ مھور واقأشخاص القطاع الخاص في تلك الفترة (تحقیق الربح والمحافظة على الوسائل) ورضا الج
بجودة الخدمات الخاصة وفضل ھذه التقنیة في إعمال مبدأ تخصص المرافق العامة المحلیة، كل ھذه البدائل 

 جعلتھ یختار طریق تفویض المرفق العام المحلي.
إن القوانین والتنظیمات الساریة المفعول التي تناولت كیفیات تفویض المرافق العامة المحلیة على مستوى 

 247-15، والمرسوم الرئاسي 07-12، وقانون الولایة 11/10عات المحلیة تتمثل في: قانون البلدیةالجما
المتعلق بتفویض المرفق 199-18المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام والمرسوم التنفیذي 

 العام المحلي.
مركزي الجزائریة باعتباره تجربة ویعد ھذا الموضوع من مواضیع الساعة التي تطرح على المستوى اللا

المتعلق بتفویض المرفق العام المحلي، إذ تضمنت مواده  199-18مستحدثة تناولھا المرسوم التنفیذي 
النص على أن السلطة المسؤولة عن ھذه المرافق ھي من تختار المفوض لھ من بین المترشحین المتقدمین 

 إعجابھا وذلك باختیار أفضل عرض أو مترشح.  بعروضھم لتسیر المرفق العام المحلي بغیة نیل
تتمثل دوافع الدراسة في أن الموضوع یعتبر الإطار الاجرائي الذي سطره المشرع الجزائري للسلطة 
المفوضة عند اختیارھا المفوض لھ إذ لا یمكنھا أن تخرج عنھ، وفي حال نجاح اختیار ھذا الأخیر فإن 

قال ى اعتبار ھذا المتفویض المرافق العامة المحلیة ھو ناجح بالضرورة وسوءه یعني إخفاقھ بالإضافة إل
جزئیة من الموضوع المختار لرسالة الدكتوراه التي سأقدمھا في السنوات القادمة ویعد نشره من الشروط 

 اللازمة لمناقشة الأطروحة.     
یكتسي الموضوع أھمیة من الناحیتین فمن الناحیة النظریة یعتبر الوسیلة المشروعة والصحیحة التي من   

ء المفوض لھ الأفضل لاختیاره لتوقیع عقد تفویض المرفق العام المحلي وفق أحد الأشكال خلالھا یتم انتقا
الأربعة لتسییر وإدارة المرفق العام المحلي ، أما من الناحیة العملیة فتمكن من اختیار المفوض لھ القادرة 

العملیة یمكن من محاربة  على تسییره بعد التأكد من قدراتھ المالیة والمھنیة ،كما أن تحدید إجراءات ھذه
الفساد الإداري والمالي الحاصل نتیجة الخروقات التي قد یرتكبھا أعضاء السلطة المفوضة المسؤولة في 
عملیة تفویض المرفق العام أثناء اختیار ھذا الأخیر مخالفین في ذلك الشفافیة ووضوح الإجراءات والمساواة 

دد العروض المتقدمة وتمیزھا بالإضافة إلى ذلك تعتبر وسیلة وحریة الوصول إلى الطلبات التي تزید من ع
لممارسة الرقابة على الجھة المفوضة فأي إجراء ناقص من الإجراءات التي أوجبھا المشرع الجزائري 
كفیلة بكشف التلاعب في اختیار المفوض لھ ،كما أن الأھم في ھذا الموضوع ھو العنصر الحاسم في تقنیة 

جد أصلا من أجلھا ، إذ أن حسن اختیار المفوض لھ یعني  نجاح التفویض وأن سوء التفویض والتي أو
اختیاره یؤدي إلى نتائج كارثیة على المرفق العام المحلي التي تكلف ھذه الأخیرة التعویض عن طریق دفع 

  نتیجة فسخ العقد في بعض الحالاتأموال 
د بھا المشرع الجزائري السلطة المفوضة في اختیار ومن ھنا یطرح التساؤل التالي: ھل الإجراءات التي قی

 المفوض لھ تمكن من الوصول لأفضل عرض لضمان تسییر المرفق العام المحلي؟
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 ویتفرع عن ذلك التساؤلات الفرعیة التالیة:
 كیف سطر المشرع الجزائري اختیار المفوض لھ؟ -
 یض المرفق العام؟ھل تم ضبط حالات لجوء السلطة المفوضة إلى التراضي عند تفو-
 ماھي الحوافز التي تستعملھا السلطة المفوضة في جذب أكبر عدد من المتنافسین؟-
 ھل یتم التركیز على جذب الطلبات الوطنیة أم الدولیة؟-

أما عن المناھج المستعملة في ھذه الدراسة فقد استرشدنا بالمنھج الوصفي في وصف إجراءات اختیار 
ة التابعة للسلطة المفوضة للمفوض لھ من بین المترشحین وغیرھا من العملیات، المفوض لھ وانتقاء اللجن

المتعلق بتفویض المرفق العام 199-18والمنھج التحلیلي في تحلیل المواد المتعلقة بالمرسوم التنفیذي 
 المحلي.

 وسنحاول الإجابة عن ھذه الإشكالیة من خلال الخطة التالیة:

 لتقدیم ترشیحات اختیار المفوض لھ:المطلب الأول: خطوات قبلیة 
في سبیل الحصول على أكبر عدد من المترشحین وفقا لما تقرره السلطة المفوضة والذي لا یجب أن        

یخرج عن دفتر الشروط النموذجي الخاص بتفویض المرفق العام المحلي الذي تعده ھذه الأخیرة، ألزم 
ق العام المحلي متى توفرت شروط تفویضھ بمناسبة ھذه المشرع الجزائري الجھة المسؤولة عن المرف

العملیة إتباع على مراحل الطریق المسطر من قبلھ الذي یكفل لھا من خلالھ معاملة الراغبین في الترشح 
بمساواة مع إتاحة الفرصة لكل واحد یملك من الإمكانات التي تؤھلھ للقیام بالتسییر المثالي للمرفق العام 

یة التنافسیة) وضمان حریة الوصول للطلبات و الشفافیة والحیاد عند معاملة المتقدمین المحلي (الوضع
بعروضھم إلیھا، والتي تمكن بدورھا من دخول عدد كبیر من المتعاملین في ھذا الصراع المشروع من أجل 

اعھا اتبالظفر بإعجاب ھذه الأخیرة، الذي یتحقق حسبھ عن طریق الطلب على المنافسة و تكون ملزمة ب
عند تفویض المرفق العام المحلي، غیر أنھ ھناك حالات تقوم فیھا بھذه الإجراءات لكنھ یستحیل اختیار 
المفوض لھ كعدم جدوى طلب على المنافسة مثلا أو حالات أخرى استثنائیة مذكورة على سبیل الحصر في 

 التي أعفى فیھا المشرع الجزائري المتعلق بتفویض المرافق الجماعات المحلیة 199-18المرسوم التنفیذي 
وأجاز للسلطة المفوضة أن تقوم بخرق إجراءات التنافس والاعلان عند اختیار ھذا الأخیر، وذلك بالتوجھ 

 لطریقة التراضي بنوعین والتي سنفصل فیھا أكثر فیما یلي:
 الفرع الأول: إجراءات المنافسة والاشھار: 

جاح عقود تفویض المرفق العام المحلي إلى فشل ھو إخلال السلطة إن أكبر الخروقات التي تحول ن      
المفوضة بالتزامات الاشھار والمنافسة التي تخضع لھا مرحلة اختیار المفوض لھ من بین المترشحین، ومن 

المتعلق بتفویض مرافق  199-18أجل تطبیق ذلك حدد المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي 
ة الإجراءات التي توصل لتحقیق المنافسة والاعلان وتتحقق عن طریق الطلب على الجماعات المحلی

المنافسة ، وما یمكن قولھ أن مخالفة إجراءاتھا المذكورة من قبلھ یقود بالضرورة إلى القول بأن ھناك خرق 
 للتشریع والتنظیم المعمول بھ وتوضح أو تكشف تلاعبات السلطة المفوضة، ولذلك سنفصل أكثر في

 إجراءات الطلب على المنافسة  التي أوجبھا المشرع  كما یلي:
 أولا: الطلب على المنافسة:

من خلال ھذه التسمیة یتبین أن المشرع الجزائري اعتبر ھذه الطریقة بانھا السبیل الوحید الذي یوصل       
 نافسة تعني السباق والم للمنافسة والاشھار وتحتوي على كلمتین الأولى ھي الطلب ومرادفھا البحث و

عن طریق إقامة مسابقة وتحدي ة أي بحث السلطة المفوضة عن المتنافسین یشروعالة و مدبع المجارات
للتعاقد معھا ، ویشكل الطلب على المنافسة القاعدة العامة التي  ھاالنیل رضالعروض أفضل من أجل تقدیم 

أكبر عدد من العروض، والذي یشترط أن ینشر تلتزم فیھا ھذه الأخیرة باتباعھا في سبیل الحصول على 
على المستوى الوطني حتى یجذب الكفاءة القادرة على ھذا التسییر، و یعتبر الوسیلة التي تمكن من الحصول 
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على أفضل العروض بوضع عدة متعاملین في وضعیة تنافسیة دون التمییز بینھم وذلك بوضع مجموعة من 
شفافیة والحیاد والمساواة وعدم التحیز لأي متعامل والذي بدوره یغربل أفضل المعاییر لانتقائھم بما یضمن ال

 .1التنقیط المعد وفقا لدفتر الشروطعلى سلم  المھنیة والتقنیة والمالیة بناء عرض من حیث الضمانات
ولكي تكون إجراءات الطلب على المنافسة صحیحة خالي من أي نقائص یجب أن تقوم بھ السلطة المفوضة 
على مراحل كما یجب أن یتضمن كذلك مجموعة من البیانات التي تعزز مصداقیتھ عند نشره وأن الإعلان 

 عن عدم جدوى الطلب على المنافسة یجب أن یكون في حالات نفصل في كل ھذا أكثر فیما یلي:
 أ: مراحل الطلب على المنافسة:

یھا الطلب على المنافسة وعند تطبیق ھذه یشكل دفتر الشروط أھم الأمور الجوھریة التي یرتكز عل    
 الصیغة یجب على السلطة المفوضة المرور على مرحلتین ھما:

تتمثل في الاختیار الأولي للمترشحین على أساس ملفات الترشح بحیث یجب ان تظھر  المرحلة الأولى:-1
ر ملف الترشح في لوح ھذه الأخیرة الوثائق المكونة لھا في الجزء الأول من دفتر الشروط بعنوان دفت

 الإعلان عن العروض.
 حیث یحتوي ملف الترشح البیانات التالیة:

 التصریح بالنزاھة.-
 القانون الأساسي للشركة.-
 مستخرج من السجل التجاري.-
رقم التعریف الجبائي فیما یخص المترشحین الخاضعین للقانون الجزائري أو المترشحین الأجانب الذین -

 ي الجزائر.سبق لھم العمل ف
 كل وثیقة تسمح بتقییم قدرات المترشحین مذكورة في دفتر الشروط.-
تتمثل في دعوة المترشحین الذین تم انتقائھم في المرحلة الأولى إلى سحب دفتر  أما المرحلة الثانیة-

 . 2الشروط
 ویحتوي دفتر الشروط على جزئیین ھما:

البنود الإداریة العامة المتعلقة بشروط تأھیل المترشحین الجزء الأول: بعنوان دفتر ملف الترشح یتضمن 
والوثائق التي تتكون منھا ملفات الترشح وكذا كیفیات تقدیمھا، كما یحدد ھذا الجزء معاییر اختیار المترشحین 
لتقدیم عروضھم المتعلقة بخصوص القدرات المھنیة والتي تتمثل في الشھادات المؤھلة والمطلوبة لتسییر 

العام، والقدرات التقنیة التي تتمثل في مختلف الوسائل البشریة والمادیة والمراجع المھنیة، والقدرات  المرفق
 المالیة والتي تتمثل في الوسائل المالیة المبررة بالحصائل المالیة والمحاسبیة والمراجع المصرفیة.

ي كل یة والتقنیة التي تتمثل فأما الجزء الثاني یكون بعنوان دفتر العروض بحیث یتضمن البنود الإدار
المعلومات المتعلقة بكیفیات تقدیم العروض واختیار المفوض لھ والبنود والتقنیة المطبقة على تفویض 
المرفق العام المعني ،وكذا كل البیانات الوصفیة والتقنیة المتعلقة بتسییر المرفق العام محلي التفویض والبنود 

المتعلقة بالمقابل المالي لفائدة المفوض لھ او لفائدة السلطة المفوضة او ذك المالیة والتي تحدد الترتیبات 
الذي یدفعھ عند الاقتضاء مستعملو المرفق العام ،كما یجب أن تتضمن البنود على حالات التعویض للمفوض 

 3وكیفیات حسابھ
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 المنافسة وملف الترشح:ب: البیانات الواجب توفرھا في الطلب على 
یجب أن یتم نشر الطلب على المنافسة بشكل واسع وبكل الوسائل الملائمة ویجب إشھاره على الأقل       

في جریدتین یومیتین باللغة الوطنیة واللغة الأجنبیة كما تعفى بعض المرافق العامة نظرا لحجمھا ونطاق 
 ن إشھار واسع بكل الوسائل الأخرى.نشاطھا من إجباریة نشرھا في الجرائد شریطة ضما

 یتضمن الطلب على المنافسة البیانات التالیة:
 صیغة الطلب على المنافسة.-
 موضوع وشكل تفویض المرفق العام المحلي.-
 المدة القصوى للتفویض.-
 شروط التأھیل او الانتقاء الاولي.-
 قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح.-
 ترشح.اخر اجل لتقدیم ملف ال-
 مكان إیداع ملف الترشح.-
 مكان سحب ملف الترشح.-
دعوة المترشحین لحضور اجتماع فتح الاظرفة یتم تقدیم ملف الترشح الذي یجب أن یقدم في ظرف مغلق -

ومبھم، تكتب علیھ عبارة لا یفتح الا من قبل لجنة اختیار وانتقاء العروض، كما یجب ان یشیر اعلان الطلب 
 .4ى أخر یوم واخر ساعة لإیداع الملفات وساعة فتح الأظرفةعلى المنافسة ال

 ج: حالات إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة:
في حالة ما تم اعلان عن عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الأولى یعاد نفس الإجراء للمرة الثانیة       

المفوضة بالتراضي، ویتم اعلان عدم جدوى  غیر أنھ في حالة إعلان عدم جدوى للمرة الثانیة تقوم السلطة
 الطلب على المنافسة في الحالات التالیة:

 : إذا تبین بعد الطلب على المنافسة للمرة الأولى*
 _عدم استلام أي عرض.

 استلام عرض واحد.- 
 عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط -
 : إذا تبین بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانیة*
 م أي عرضعدم استلا-
استلام عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانیة یتبین أنھ عرض مطابق لدفتر الشروط - 

 .5فإنھ یقبل لمتابعة الإجراءات
نستنتج بأن المشرع الجزائري من خلال الطلب على المنافسة یركز على المتنافسین الوطنیین والمؤسسات 
الناشئة وذلك بنصھ صراحة على الطابع الوطني لھذه العملیة، والذي حسب رأیي لا یحقق المنافسة الحقیقیة 

قدم اص الدولیة فدول العالم المتالتي حبذ لو تكون المنافسة دولیة أي تقام بین الأشخاص الوطنیة والأشخ
وبواسطة أشخاصھا وشركاتھا ومؤسساتھا أثبتت نجاعتھا وقدرتھا على تسییر وإدارة المرافق العامة 
وبالسماح لھا بالمشاركة في التنافس لم لا یجعل السلطة المفوضة تستقبل العروض الجیدة، كما أقترح كذلك 

والتي من بینھا الاشھار في مواقع التواصل الاجتماعي، أو مثلا  الالكترونیة التي تتماشى مع العصر الحالي
انشاء منصة وطنیة ودولیة من قبل وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة تنشر فیھا ھذه الطلبات لأن الوقت 

 الحالي أصبحت الجرائد أسلوب تقلیدي لا تنقل ولا تواكب عصر السرعة وسرعة نشر المعلومة.  
الخاصة الجزائریة فبإجراء مقاربة بسطحیة حول مدى نجاح الأشخاص الخاصة الفرنسیة أما عن الأشخاص 

والجزائریة، نلاحظ أن ھناك فرق شاسع بین النجاحات المحقق من قبل الأشخاص الخاصة الفرنسیة في 
ي ف تلك الفترة وفي حاضرنا ھذا، وھو ما أثار حفیظة الفقھ وفكر في اقحامھا في تسییر المرافق العامة،

حین اخذ المشرع الجزائري نفس الفكرة لكي تصطدم بواقع الأشخاص الخاصة الجزائریة التي استفادت 
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من أموال الدولة عن طریق القروض وسیاسات الدعم المتبعة دون نجاحات تذكر وعدم رقیھا حتى الى 
 منافسة وفرض الوجود على الساحة الدولیة.
الدولیة كضرورة حتمیة حتى وإن كلفت ھذه العملیة، وذلك لذلك یتم التركیز على الأشخاص الخاصة 

 للاستفادة منھا عن طریق نقل الخبرات.
 الفرع الثاني: صیغة التعاقد التي یسمح فیھا للسلطة المفوضة عدم إجراء المنافسة والاشھار:

ن تثنائي عتشكل ھذه الصیغة أحد الطرق التي أجاز المشرع الجزائري للسلطة المفوضة كإجراء اس      
القاعدة العامة متى توفرت شروط محددة باختیار المفوض لھ دون المرور على إجراءات المنافسة والاشھار 
والأكید من كل ھذا أن اختیار المفوض لھ وفقا لھذا الأسلوب یعد عملیة حساسة وخطرة نظرا لتلاعبات 

واسعة مقارنة مع أسلوب الطلب على  التي قد تحصل عند تطبیق إجراءاتھا وما للسلطة المفوضة من حریة
المنافسة التي أثبت واقع العقود الاداریة وجود متابعات قضائیة بخصوص ھذا الأمر، لذلك سنفصل في ھذه 

 صیغة كأسلوب یسمح فیھ بتجاوز إجراءات المنافسة والاشھار كما یلي:
 أولا: التراضي:

ن قبل المشرع الجزائري في حالات معینة، إذ یعد التراضي إجراء مفروض على السلطة المفوضة م      
یحرر السلطة المسؤولة عن المرفق العام المحلي عند اختیار المفوض لھ من الدعوة الشكلیة للمنافسة في 
حالات، ویشكل الاستثناء عن القاعدة التي تلجأ الیھا إذا ما توفرت شروطھ المنصوص علیھا في التشریع 

محدودة أقر الحق في اختیار المتعامل الذي ستتعاقد معھ بأسلوب ابرام  وفي حالات وظروف6المعمول بھ
استثنائي یحررھا من تلك الشكلیات والقواعد الإجرائیة التي تقوم علیھا طریقة طلبات العروض یتمثل في 

 وتتم في طریقتین ھما: 7أسلوب التراضي
 أ: التراضي البسیط:

سلطة المفوضة باختیار المفوض لھ المؤھل لضمان تسییر التراضي البسیط ھو اجراء تقوم من خلالھ ال
المرفق العام المحلي بعد التأكد من قدراتھ المالیة والمھنیة والتقنیة تلجأ إلیھ المصلحة المتعاقدة في الحالات 

 التالیة:
 الخدمات التي لا یمكن أن تكون محل التفویض الا لمترشح واحد یحتل وضعیة احتكاریة.*
 : الاستعجالیة والتي تكون في التالي في الحالات *
 .عندما تكون اتفاقیة التفویض مرفق عام ساریة المفعول موضوع اجراء فسخ - 
 استحالة ضمان استمراریة المرفق العام المحلي من طرف المفوض لھ. -
 . 8رفض المفوض لھ إمضاء الملحق الذي یكون موضوعھ تمدید الأجل-

جمیع الحالات اتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة لضمان استمراریة سیر  یتعین على السلطة المفوضة في
المرفق العام المحلي المعني، كما یلاحظ أن المشرع الجزائري قام بذكر حالات التراضي البسیط على سبیل 

 الحصر.
 ب: التراضي بعد الاستشارة:

حین یار مفوض لھ من بین ثلاثة مترشالتراضي بعد الاستشارة ھو إجراء تقوم بھ السلطة المفوضة باخت      
 مؤھلین على الأقل تلجا الیھ السلطة المفوضة في الحالات التالیة:

عند اعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانیة، وفي ھذه الحالة یتم اختیار المفوض لھ من بین -
 المترشحین المؤھلین الذین شاركوا في الطلب على المنافسة.

ض بعض المرافق العامة التي لا تستدعي اجراء الطلب على المنافسة، والتي یتم تحدیدھا بموجب عند تفوی-
قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة والوزیر المكلف بالجماعات الإقلیمیة، یتم في ھذه الحالة اختیار 

ییر ي تسمح لھم بتسالمفوض لھ من ضمن قائمة تعدھا مسبقا السلطة المفوضة بعد التأكد من قدراتھم الت
 .10، وقد ورد ذكر ھذه الحالات دون تحدید أو ضبط9المرفق العام المعني
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یلاحظ ان المشرع الجزائري ذكر حالات اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة على سبیل الحصر إذ ألزم 
جدوى للمرة السلطة المفوضة باللجوء الى ھذا الاجراء بعد اتباع مجموعة من الإجراءات من بینھا عدم 

وھو ما یتضح  الأولى فإن لم تنجح یعاد الاجراء للمرة الثانیة فإن لم یفلح تلجأ الى التراضي بعد الاستشارة،
ان الدعوى للمنافسة غیر مجدیة او عند تسلم أي عرض او اذا كانت العروض المستلمة بعد تقدیمھا غیر 

وبمقارنة بسیطة بین التراضي البسیط وبعد  11لتقنيمطابقة لدفتر الشروط او لعدم بلوغھا التأھیل الأولى ا
الاستشارة نجد أن التراضي بعد الاستشارة یعد الأحسن بالنسبة للسلطة المفوضة عند اختیار المفوض لھ 

 من ثلاثة عروض.
كما یتم اللجوء الیھ في بعض المرافق التي لا تستدعى اللجوء إلى الطلب على المنافسة وواضح أن القرار 

ري المشترك الذي یحدد ھذه المرافق باشتراك بین وزیر المالیة ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة الوزا
 لم یصدر الى غایة ھذه اللحظة، والذي یوضح الأمر أكثر.

والملاحظ كذلك أن التراضي بنوعیھ سواء البسیط أو بعد الاستشارة ھو بمثابة تفویض انفرادي الذي على 
فانھ یغیب علیھ اجراءات المنافسة بین المترشحین التي توصل لإبرامھ، كما أنھ  الرغم من وجود العقد

استثناء عن القاعدة العامة التي لا توصل إلى الغایة أو الھدف من تفویض المرفق العام المحلي من خلال 
حدة االسعي إلى اختیار أحسن عرض للتعاقد معھ، مما یجعل السلطة المفوضة تختار المفوض لھ لغایة و

وھي استمراریة سیر المرفق العام المحلي دون مراعاة جودة ونجاعة الخدمات المقدمة من قبلھ، الامر الذي 
یحول دون تحقیق الأھداف الحقیقیة لتفویض المرفق العام المحلي، وخیر مثال عن ھذه الفكرة ھو إعلان 

ن في الطلب على المنافسة فلو كانت عدم الجدوى للمرة الثانیة ثم یعود للحدیث على المترشحون المؤھلو
 ھذه العروض المقدمة مطابقة لدفتر الشروط عن طریق سلم التنقیط لما تم الاعلان عن عدم الجدوى؟ 

وأنا اقترح في ھذه الصیغة من التعاقد أن تكون مؤقتة أي أن یقوم المشرع الجزائري بتقلیص مدة العقد عند 
ذ یكون من سنة أو سنتین قابلة للتجدید، فإن لم تقتنع السلطة لجوء السلطة المفوضة لصیغة التراضي إ

المفوضة بتسییر المفوض لھ تعید إجراءات الطلب على المنافسة، وخاصة في الحالات التي تزول فیھا 
ظروف اللجوء الى التراضي بأنواعھ حیث یوضع المفوض لھ في حالة تجریب، وإن لم تقتنع بھ السلطة 

 اختیار أخر أفضل منھ فالأمر لا یكلف تعویضات من قبل ھذه الأخیرة.المفوضة أو ترغب في 
وما یمكن قولھ بھذا الخصوص أن المشرع الجزائري عندما ذكر حالات اللجوء إلى التراضي بنوعھ أنھ 
ركز على استمراریة المرفق العام المحلي واللجوء إلیھ في حالة الاستعجال دون مراعاة الجودة ونوعیة 

لمقدمة عند اختیار المفوض لھ للتعاقد مع السلطة المفوضة  ، وأن تفویض المرفق العام المحلي الخدمات ا
الذي یجرى لتحقیق ھذین الغرضین لا یوصل للھدف المرجو منھ وأن الغایة من إدخالھ على المرافق العامة 

 التراضي فمن الأحسن المحلیة ھي غایة أكبر من ھذین الأمرین وبالتالي حسب رأیي إذا ما توافرت حالات
العودة لتسییر الأشخاص العامة للمرافق العامة المحلیة حتى تغطي الاستمراریة وحالة الاستعجال و أحسن 

 أسلوب یتماشى مع تفویض المرفق العام المحلي ھو الطلب على المنافسة.

 المطلب الثاني: الخطوات دراسة ملفات المترشحین لاختیار المفوض لھ:

في سبیل السعي لاختیار المفوض لھ وكإجراء مساعد قام المشرع الجزائري بإلزام السلطة المفوضة     
على إنشاء لجنة مختصة تساعد في اقتراح أحد المترشحین تدعى بلجنة اختیار وانتقاء العروض وتقوم ھذه 

ن من ستة عام المحلي تتكوالأخیرة باقتراح مترشح الأفضل على مسؤول السلطة المفوضة لتسییر المرفق ال
) سنوات قابلة للتجدید، ویعینون 03موظفین مؤھلین من بینھم رئیسھا مدة العضویة الأعضاء ھي ثلاث(

من قبل رئیس السلطة المفوضة ویحدد نظامھا الداخلي بموجب مقرر صادر عنھ وتستعین في أدائھا لمھامھا 
 .12ى مراحلبأي شخص یمكن أن یساعدھا في عملھا تقوم بعملھا عل
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 الفرع الأول: دور لجنة اختیار وانتقاء العروض في اقتراح المترشح الفائز بعقد التفویض:
بعد تنصیب لجنة اختیار وانتقاء العروض لدى كل سلطة مفوضة وعند السیر في تفویض المرفق العام     

 المتنافسین على مراحل، والأكیدالمحلي یبدا آداء ھذه الأخیرة لمھامھا من أجل اقتراح أفضل مترشح من بین 
أن مھامھا تختلف حسب الصیغة (حالة الطلب على المنافسة وحالة التراضي بنوعیھ) نفصل فیھا أكثر من 

 خلال ما یلي:
 أولا: عمل لجنة الانتقاء والعروض في صیغة الطلب على المنافسة:

بل تكتب علیھ عبارة لا یفتح إلا من ق بعد تقدیم ملف الترشح الذي یجب أن یقدم في ظرف مغلق ومبھم،     
 لجنة اختیار وانتقاء العروض ووصول یوم ساعة فتح الأظرفة تقوم ھذه اللجنة بالمھام التالیة:

 عند فتح العروض:-أ
خولت لھذه اللجنة في ھذه المرحلة عدة مھام تقوم بھا فبعد أن تتأكد من تسجیل ملفات التعھد أو العروض    

ذلك، تفتح الأظرفة المقدمة الیھا وبعدھا تقوم بإعداد القائمة الإسمیة للمترشحین الذین في السجل الخاص ب
تم انتقائھم حسب الحالة وتاریخ وصول الأظرفة، كما یوكل الیھا اعداد قائمة الملفات التي یجب أن یتضمنھا 

 كل ملف أو عرض.
كل الأعضاء الحاضرین، كما أنھا تحرر وبعد الانتھاء من ھذه المھام یحرر محضر اجتماع اللجنة ویوقعھ 

 المحاضر عدم الجدوى مع التوقیع علیھ من قبل الأعضاء الحاضرین.
یتم تسجیل كل الأعمال التي تقوم بھا ھذه اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر من قبل مسؤول السلطة 

 المفوضة.
 عند فحص ملفات التعھد:-ب

سة الضمانات المالیة والمھنیة والتقنیة المقدمة من قبل المترشحین تكلف ھذه اللجنة في ھذه المرحلة بدرا     
وكذا التأكد من كفاءتھم وقدراتھم التي تسمح لھم بتسییر المرفق العام المحلي وفقا لما ھو مقرر في دفتر 

ھم ضالشروط، كما تقوم بإقصاء الملفات الغیر مطابقة، ثم بعدھا تعد قائمة للمترشحین المقبولین لتقدیم عرو
وعرضھا على السلطة المفوضة، وبعد الانتھاء من ھذه المھام یحرر محضر اجتماع اللجنة ویوقعھ كل 

 الأعضاء الحاضرین، وبعدھا تحرر محاضر عدم الجدوى مع التوقیع علیھ من قبل الأعضاء الحاضرین.
ة سؤول السلطیتم تسجیل كل الأعمال المرتبطة بدراسة الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر من قبل م

 المفوضة.
 عند فحص العروض:-ج

في ھذه المرحلة تقوم بدراسة عروض المترشحین المنتقین أولیا مع اقصاء العروض غیر مطابقة لدفتر     
الشروط وبعدھا تقوم بإعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتیبا تفصیلیا، وبالانتھاء من 

ع اللجنة ویوقعھ كل الأعضاء الحاضرین، وفي حالة عدم الجدوى تحرر ھذه المھام یحرر محضر اجتما
 المحاضر مع التوقیع علیھ من قبل الأعضاء الحاضرین.

یتم تسجیل كل الأعمال المرتبطة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم ومؤشر من قبل مسؤول السلطة 
ة ابیا عن طریق مسؤول السلطة المفوضالمفوضة، وبعد ذلك تقوم بدعوة المترشحین الذین تم انتقائھم كت

 لاستكمال عروضھم إذا اقتضى الأمر ذلك.
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 عند المفاوضات:-د
تقوم ھذه اللجنة في ھذه المرحلة بدعوة المترشح أو المترشحین الذین تم انتقائھم للتفاوض عن طریق السلطة   

المفوضة، وبعدھا یتم تحریر محضر المفاوضات في كل جلسة تفاوض تقوم بھا، یتم تحریر قائمة تضم العروض 
التي  مدة التفویض والتعریفات والأتاوى التي تمت دراستھا بالتفصیل، إذ تتفاوض في حدود دفتر الشروط حول

یدفعھا مستعملو المرفق العام المحلي، ومختلف الاقتراحات المتعلقة بتحسین تسییر المرفق العام المحلي دون 
المساس بمعاییر تقییم العروض المنصوص علیھا في دفتر الشروط كما یجب عدم تطرق المفاوضات في أي من 

 . الأحوال إلى موضوع التفویض
 .13لتنھي في الأخیر باقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحھ التفویض

 ثانیا: عمل اللجنة في حالات التراضي:
كما تم الإشارة إلیھ سابقا فإن معظم حالات التراضي ھي من تقوم بإعلانھا والذي ینجم عن ذلك تقدم مترشح        

 واحد أو ثلاثة مترشحین إن أمكن وتقوم في ھذه الحالة بما یلي:
 في حالة التراضي البسیط:-أ

ا لتقدیم عرضھ ثم تتفاوض معھ في حدود متقوم لجنة اختیار وانتقاء العروض بدعوة المرشح الذي تم اختیاره      
 .14یسمح بھ دفتر الشروط، بعدھا تقترحھ على مسؤول السلطة المفوضة الذي یتخذ قرار المنح المؤقت للتفویض

 في حالة التراضي بعد الاستشارة:-ب
ا لدفتر م وفقتقوم لجنة اختیار وانتقاء العروض بدعوة المترشحین الثلاثة على الأقل من اجل تقدیم عروضھ     

الشروط، تتفاوض ھذه اللجنة مع المترشحین المقبولین المعنیین وفقا لھذا الأخیر وبعدھا یتخذ مسؤول السلطة 
المفوضة قرار بالمنح المؤقت للتفویض یتم نشره وفقا أو طبقا لكل وسیلة مناسبة على الأقل في جریدتین یومیتین 

لمرافق بسبب حجمھا ونطاق نشاطھا من اجباریة الاشھار في الجرائد بشرط باللغة العربیة أو الأجنبیة أما بالنسبة ل
  .15اشھار واسع لھا بكل وسیلة أخرى

نستنتج من خلال ذلك أن لجنة اختیار وانتقاء العروض ھي اللجنة الوحیدة والمكلفة باختیار أو اقتراح المفوض لھ  
للسلطة المفوضة ،غیر أننا نتساءل حول تشكیلھا والتي لم یذكرھا المشرع بالتفصیل إذ تتكون من ستة موظفین 

المفوضة كما یصدر ھذا الأخیر نظام داخلي لسیرھا مؤھلین من بینھم رئیسھا ،و یعینون من قبل رئیس السلطة 
وھو ما یؤكد التبعیة المطلقة لھذه اللجنة لرئیس السلطة المفوضة الأمر الذي یؤثر على عملیة اختیار المفوض لھ 
ومعاملة كل المتنافسین بكل حیاد ومساواة، كما ان عمل ھذه اللجنة في كل المراحل بدائي وانا اقترح ان تستبدل 

العملیة بإدخال وسائل تكنولوجیا في عمل ھذه الأخیرة ، وذلك عن طریق وضع برامج و تطبیقات لتغطیة كل  ھذه
مرحلة باستثناء مرحلة المفاوضات التي لا تصلح لذلك ، و تكلف ھذه اللجنة بإدخال بیانات المترشحین المتنافسین 

ة عواطف وتمییز لأي مترشح ثم تقدم ھذه اللجن ثم تبرمج سلم التنقیط وھذا التطبیق یفرز لنا أحسن عرض بدون
 المترشح للمفاوضات . 

إن الشفافیة والحیاد في اختیار المترشح وإدخال الطرق أو الإدارة التكنولوجیة في ھذا الاختیار یجعل من التنافس 
یتضاعف  المتنافسین القائم بین المترشحین مشروع كما أن استعمال الإدارة الالكترونیة في ھذا الاختیار یجعل عدد

حتى في المرات المقبلة في صیغة الطلب على المنافسة لأن معظم المترشحین في الواقع یعلمون مسبقا أن ھذه 
الإجراءات في كثیر من الأحیان ھي إجراءات شكلیة فقط، وھو ما یدفع بالعدید من المتعاملین وخاصة ذوي الكفاءة 

،ولذلك نرجو من المشرع الجزائري إلزام الجھات الإداریة المسؤولة عن الى عدم تكملة ھذه الإجراءات الشكلیة 
المرفق العام المحلي برقمنة الوسائل الإدارة في جمیع المجالات وخاصة في تفویض المرفق العام المحلي والذي 

 لھ منافع لا تعد ولا تحصى.
وظفین المؤھلین العاملون على المستوى كما اقترح كذلك أن یستبدل أعضاء لجنة اختیار واقتناء العروض من الم

اللامركزي بالنسبة للولایة او البلدیة باعتبارھم ینتمون الى نفس القطاع، بستة أعضاء آخرین من الوزارات 
وتغییرھم في كل عملیة تفویض لیقوموا باختیار أحسن عرض ومن أجل تفادي المعرفة المسبقة للمتعاملین 
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ي العدید من الأحیان الى الخروقات والانحیاز الى متنافس واحد، وأن یحدد كذلك المتنافسین الامر الذي یؤدي ف
 المتعلق بتفویض المرفق العام المحلي أجر أعضاء ھذه اللجنة. 199-18المرسوم التنفیذي 

وعلى الرغم من النقائص المسجلة فإن ما یمكن قولھ ان موقف المشرع الجزائري ھو صائب وجدي عندما نص  
یف عند اختیار المفوض لھ لجنة اختیار وانتقاء العروض باقتراحھ على رئیس السلطة المفوضة وإلزامھ على تكل

 بالمرور علیھا یدعنا نقول أن دور رئیس السلطة المفوضة ھو مكمل إذ یقوم بإصدار القرار فقط.

 الفرع الثاني: إصدار قرار منح تفویض المرفق العام المحلي ونشره.
ز لجنة الاختیار وانتقاء العروض المترشح الذي تم اختیار تعرضھ ھذه الأخیرة على مسؤول السلطة بعد فر         

المفوضة لكي یصدر قرار المنح المؤقت لتفویض المرفق العام المحلي وحتى یكون القرار صحیحا من الناحیة 
یكون عرضة للإلغاء، كما یجب  القانونیة یجب أن یحتوي كغیره من القرارات الإداریة على خمسة أركان حتى لا

كذلك أن ینقضي آجلھ ویمكن ذوي المصالح من الطعن فیھ أمام اللجنة المختصة حتى یصبح قرار المنح نھائي 
 نفصل في ذلك فیما یلي:

 أولا: أركان قرار المنح المؤقت لتفویض المرفق العام المحلي:
 یة یجب أن یحتوي على خمس أركان التالیة:حتى یكون ھذا القرار صحیحا من الناحیة القانون        

 ركن السبب: -أ
من المرسوم التنفیذي  41یتمثل السبب في المواد القانونیة التي تجیز إصدار ھذا القرار وتتمثل في المادة        

 المتعلقة بتفویض المرفق العام المحلي. 18-199
 ركن المحل:-ب

 لتفویض. ھو وجود المرفق العام المحلي قابل ل      
 الشكل والإجراءات:-ج

السالف الذكر على أي قالب یصدر وفقا لھ ھذا قرار وھو ما یترك حریة  199-18لم ینص المرسوم التنفیذي      
اختیار الشكل المناسب للسلطة المفوضة، في حین الإجراءات التي اشترطھا المشرع الجزائري تتمثل فیما یلي: 

ار مع تبلیغ المعنیین، اقتراح المترشح المناسب من قبل لجنة اختیار وانتقاء التمكین من الطعن في ھذا القر
 العروض،...

 الاختصاص:-د 
 یجب أن یتم إصدار ھذا القرار من قبل مسؤول السلطة المفوضة.       

 الھدف والغایة: -ه
 لحة الشخصیة.یجب أن یكون الھدف من إصدار ھذا القرار ھو تحقیق المصلحة العامة ولیس المص       

 والمعلوم أن وجود عیوب في أي ركن یؤدي إلى إلغائھ من قبل القاضي الإداري.
 ثانیا: الطعن في قرار المنح المؤقت حتى یكون نھائیا: 

یمكن لأي مترشح شارك في ھذا الاجراء أن یحتج على قرار المنح المؤقت للتفویض بتقدیم طعن أمام لجنة       
تفویض المرفق العام المحلي في أجل لا یتعدى عشرین یوما ابتداء من تاریخ اشھار قرار التفویض بحیث تقوم 

 ن تاریخ استلامھا للطعن وبعدھا تبلغ قرارھا إلىھذه الأخیرة بالفصل فیھ في أجل لا یتعدى عشرین یوما ابتداء م
 السلطة المفوضة وصاحب الطعن.

 الخاتمـــــــــــة:
یعد توفیق السلطة المفوضة في اختیار المفوض لھ من بین العملیات الحاسمة التي تتخذ كمرحلة أولیة في       

 ھذه العملیة فإذا ما نجحت ھذه الأخیرة في اختیاربدایة تفویض المرافق العامة المحلیة ، والتي تعتبر بوابة نجاح 
،أما إذا لم تحسن الاختیار  %100المفوض لھ القادر على تسییر وإدارة المرفق العام فإن ھذه التقنیة ھي ناجحة 

التعویضات المالیة لفسخ عقد المفوض لھ وقد أوجد المشرع فإن ذلك لھ انعكاسات من أمثلتھا الخسائر المتمثلة في 
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جزائري للسلطة المسؤولة عن مرفق الجماعات المحلیة جملة من الصلاحیات وقیدھا بمجوعة من الإجراءات ال
 وباعتبارھا وسیلة للاختیار المفوض لھ فما یعاب علیھا ما یلي:

حصر ووضع أعضاء لجنة انتقاء واختیار العروض في ید شخص واحد وھو رئیس السلطة المفوضة الذي یقوم  -
 ھا ووضع مقرر عمل ھذه اللجنة الامر الذي یكرس مبدأ الولاءات للرئیس.بتعین أعضائ

جعل عمل لجنة الانتقاء واختیار العروض تقوم بعملھا بطریقة تقلیدیة دون الإعمال بالإدارة الرقمیة والتي تكون -
 فعالة أكثر. 

شلھم في لذي اثبت الواقع العملي فتركیز المشرع الجزائري في الطلب على المنافسة على المتعاملین الوطنیین وا- 
 ذلك.

 إجراءات الإعلان التي نص علیھا تعتبر تقلیدیة لا تواكب عصر السرعة(الجرائد).-
إن اختیار المفوض لھ وفقا للتراضي بشكلیھ یؤدي إلى تعطیل الھدف من تفویض المرفق العام ویضمن استمراریة  -

كالیة المطروحة فبالرغم من تقیید المشرع الجزائري للسلطة سیر المرفق العام فقط أما عن الإجابة عن الإش
المفوضة عند اختیار المفوض لھ فإن ھذه العملیة تشوبھا العدید من النقائص لاختیار أفضل عرض یضمن سیر 
المرفق العام وفقا لما یقضیھ القصد من تطبیق ھذه التقنیة في الواقع العملي للجماعات المحلیة الجزائریة، وعلى 
الرغم من الكم الھائل من الصلاحیات فقد سجلنا نقص كبیر فیھا، إذ لا تكفي لإنجاح عملیة بحجم اختیار المفوض 

 لھ الذي یعد ركیزة ھامة في ھذه العملیة.
 وعلى ضوء النقائص المسجلة نقترح الحلول التالیة:

 الدولیة. وجوب أن تكون المنافسة دولیة أي منافسة بین الأشخاص الوطنیة والأشخاص -
أقترح تعدیل قانون البلدیة والولایة عن طریق تمكین الجماعات المحلیة من إنشاء شركات الاقتصاد المختلط   -

المحلیة والتي تعتبر شركات المساھمة المتعددة المجالات على المستوى المحلي، یكون طرفھا الأول ھذه الجماعات 
لاجنبي والتي یستفاد منھا أكثر في مجال التسییر وإدارة ھذه المحلیة مع طرف مساھم ثاني متمثل في الشخص ا

المرافق العامة المحلیة والتركیز علیھا في الطلب على المنافسة على المستثمرین الأجانب، ولقد طبقت ھذه السیاسة 
 في المغرب والتي حققت نجاحات مبھرة في مختلف المجالات.

في التراضي بنوعیھ لا یوصل إلى الغایة أو الھدف من تفویض المرفق  إن الاستثناء عن القاعدة العامة المتمثلة-
العام المحلي من خلال السعي الى اختیار أحسن عرض للتعاقد معھ، والذي یجعل من السلطة المفوضة تختار 

ھ، المفوض لھ لغایة واحدة وھي استمراریة سیر المرفق العام دون مراعاة جودة ونجاعة الخدمات المقدمة من قبل
وأنا اقترح في ھذه الصیغة من التعاقد أن تكون مؤقتة أي ان تقوم السلطة المفوضة بتقلیص مدة العقد إذ یكون من 
سنة أو سنتین قابلة للتجدید، فإن لم تقتنع السلطة المفوضة بتسییر المفوض لھ تعید إجراءات الطلب على المنافسة، 

ء إلى التراضي بأنواعھ  وتتم یوضع المفوض لھ في حالة وخاصة في الحالات التي تزول فیھا حالات اللجو
التجریب، وإن لم تقتنع بھ السلطة المفوضة او ترغب في اختیار اخر أفضل منھ فالأمر لا یكلف تعویضات من 

 قبل ھذه الأخیرة.
بالنسبة  كزياستبدال أعضاء لجنة اختیار واقتناء العروض من الموظفین المؤھلین العاملون على المستوى اللامر -

للولایة أو البلدیة، بستة أعضاء أخرین من الوزارات وتغییرھم في كل عملیة تفویض لیقوموا باختیار أحسن 
عرض، ومن أجل تفادي المعرفة المسبقة للمتعاملین المتنافسین الأمر الذي یؤدي في العدید من الأحیان الى 

 الخروقات والانحیاز الى متنافس واحد.
 مجالس المنتخبة في ھذه العملیة باعتبارھم ممثلین عن الجمھور المنتفعین منھا.إعطاء دور لل-
 إدخال الإدارة الرقمیة في مختلف عملیات تفویض المرفق العام المحلي. -
 یجب أن تتم إجراءات الإعلان بكل وسیلة ملائمة منصات وطنیة، مواقع التواصل الاجتماعي، ... -
صة فیھا یتعلق بشروط الترشح سواء المجالس المنتخبة أو الأعضاء الدائمین أو الى تعدیل قانون الانتخابات وخا-

رئیس المجلس الشعبي البلدي باشتراط المؤھل العلمي وبأخص التخصصات التالیة: علوم الإدارة، علوم المالیة، 
 علوم التسییر.
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جراءات على كافة بلدیات وولایات وعلى الرغم من ذلك فإن تحدیده لطریقة اختیار المفوض لھ تعني توحید الإ
 .الوطن التي تساعد على الرقابة وكشف الخروقات الممارسة
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